مرسوم تشريعي رقم /17/
تاريخ 26/7/1983
إحداث مكتبة الأسد 
رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور 

يرسم ما يلي : 

مادة 1- يقصد بالتعابير الآتية الواردة في هذا المرسوم التشريعي ما يلي : 
المكتبة : مكتبة الأسد . 

الوزير : وزير الثقافة والارشاد القومي . 

الوزارة : وزارة الثقافة والارشاد القومي . 

المجلس : مجلس إدارة المكتبة . 
مادة 2- تحدث في الجمهورية العربية السورية مكتبة وطنية باسم مكتبة الأسد وتعتبر هيئة عامة ذات طابع إداري ، مركزها مدينة دمشق وتخضع لإشراف وزير الثقافة والإرشاد القومي.

الفصل الأول 
مهام المكتبة 
مادة 3- مهمة المكتبة توفير وسائل المعرفة – في شتى فروعها وشعبها – من كتب ومطبوعات ومختلف أوعية المعلومات  وتجهيزاتها ، وتيسير الانتفاع بها كما تقوم بحفظ التراث الثقافي الوطني القومي وتسهيل الإفادة منه . 
وفي سبيل ذلك تقوم بشكل خاص بما يلي : 

1- اقتناء مختلف أنواع الكتب والمطبوعات وغيرها من أوعية المعلومات ، باللغة العربية وبلغات أجنبية ووضعها في تناول المطالعين . 

ب- اقتناء وحفظ المخطوطات والوثائق ذات القيمة التاريخية أو القومية أو القافية أو صور لها . 
ج- تنظيم مقتنيات المكتبة وفق إحداث نظم التصنيف والفهرسة المعتمدة دولياً وتعميم هذا النظام على جميع المكتبات العامة في القطر لتلتزم بتطبيقه . 
د- القيام بالبحوث والدراسات ، وإصدار المطبوعات والدوريات والنشرات فيما يتعلق بالمهام الداخلة في اختصاصها . 

هـ- إصدار الفهارس العالمية والقومية والمحلية والمتخصصة من وصفية وتحليلية وعقدية لجميع أشكال أوعية المعلومات . 
و- تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل العاملين في المكتبات . 

ز- إجراء الاتصالات والمبادلات مع دور الكتب الوطنية العربية والأجنبية وعقد الاتفاقات معها في مجالات الإعارة وتبادل المطبوعات والمعلومات وصور المخطوطات والوثائق . 
ح- القيام بالتوثيق والخدمات المرجعية وتقديم المعلومات . 

ط- القيام بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها ، ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة . 
الفصل الثاني

إدارة المكتبة 

مادة 4- تتألف إدارة مكتبة الأسد من : 
1- مجلس إدارة . 

2- مدير عام . 
الفصل الثالث 

مجلس الإدارة
مادة 5- آ- يتألف مجلس إدارة من تسعة أعضاء وذلك على الشكل التالي : 
- الوزير 









رئيساً 

- المدير العام للمكتبة 







نائباً للرئيس 

- اثنين من موظفي الوزارة ( برتبة مدير على الأقل ) 



عضواً 

- ممثل عن كل من وزارات التعليم العالي والإعلام والتربية( برتبة مدير على الأقل)
عضواً 

- اثنين من كبار العاملين في ميادين الثقافة والعلوم يسمون بقرار من الوزير 
عضواً 

- ويسمى أحد موظفي الوزارة أو المكتبة أميناً للسر .



عضواً . 

ب- يصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير . 
مادة 6- يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق مهام المكتبة وفق هذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة ، ويتولى بصفة خاصة ما يلي : 
1- إقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة . 

ب- إقرار النظام الداخلي الذي يتضمن تحديد مهام واختصاصات مختلف المديريات والأقسام في المكتبة وتحديد عدد العاملين في كل منها ( بما لا يتجاوز العدد المحدد في الملاك العددي ) ، والوظائف التي يجوز النقل فيما بينها ، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم العمل . 

ج- وضع نظام التعويضات والمكافآت الذي يشمل : 

- التعويضات والمكافآت لقاء البحوث والدراسات التي تنشر في دوريات ومطبوعات المكتبة . 

- تعويضات لقاء الخبرة المقدمة لصالح المكتبة . 

- تعويضات جلسات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة . 

ويصدر هذا النظام بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء .  

د- إقرار النظام الخاص باقتناء المخطوطات والوثائق وتحديد أثمانها ، ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية . 
هـ- وضع نظام للاستخدام والتعاقد في إطار أحكام قانون العمل ، ويصدر هذا النظام بمرسوم . 

و- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمكتبة . 

ز- الموافقة على قبول المنح والهدايا والهبات والوصايا والمعونات النقدية والفنية لصالح المكتبة . 

ح- وضع قواعد المبادلات في المطبوعات والنشرات والدوريات ومصورات المخطوطات والوثائق بين المكتبة والمكتبات والمؤسسات الأخرى المحلية والعربية والأجنبية .
مادة 7- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
الفصل الرابع
المدير العام 
مادة 8- آ – يشترط في المدير العام للمكتبة – بالإضافة إلى الشروط القانونية – إن يكون من رجال الثقافة متمتعاً بخبرة واسعة ، ويتم تعينه تحديد راتبه بمرسوم ، ويتقاضى تعويض تمثيل شهري قدره / 150 / ليرة سورية .
ب – إذا عين أحد أعضاء الهيئات التدريسية المتفرغين في الجامعات لوظيفة مدير عام للمكتبة أو ندب لهذه الوظيفة فيتقاضى إضافة إلى راتبه تعويضاً يعادل التفرغ الذي كان يتقاضاه ويصرف هذا التعويض من ميزانية المكتبة وفي هذه الحالة لا يستحق أي تعويض يدخل في شمول تعويض التفرغ المنصوص عليه في المادة / 3 / من قانون التفرغ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 87 / لعام 1975 وتعديلاته .
مادة 9- يتولى المدير العام : 
آ – ممارسة صلاحيات معاون الوزير فيما يتعلق بأعمال المكتبة والعاملين فيها .
ب – الإشراف على جميع أعمال وشؤون المكتبة المالية والفنية والإدارية وهو المسئول عن حسن سير العمل أمام المجلس . 
ج – تمثيل المكتبة أمام القضاء وأمام الغير .

د – عقد النفقة والأمر بصرفها .
هـ - عرض الأمور والمسائل التي يرى فائدة من عرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
و – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
مادة 10- يعاون المدير العام مدير عام مساعد تحدد مهامه في النظام الداخلي وينوب عن المدير العام كما يقوم ببعض صلاحياته بتفويض منه .
الفصل الخامس

المديريات والأقسام

مادة 11- تحدد مديريات المكتبة وملاكها العددي بمرسوم يصدر وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 78 / لعام 1968 .

الفصل السادس

الأحكام العامة

مادة 12- إلى أن يصدر نظام الاستخدام المنصوص عليه في الفقرة ( هـ ) من المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي يحق للمدير العام تعيين أشخاص لغاية معينة دون التقيد بشرط الشهادة أو التعاقد معهم لمدة لا تتجاوز السنة المالية الجارية باجرة يومية أو شهرية تصرف من الاعتمادات الملحوظة في الميزانية لهذه الغاية وذلك وفق أحكام قانون العمل .
ويتم تحديد أجور هؤلاء العمال بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية .
مادة 13- يتألف جهاز العاملين في المكتبة من : 
1 – موظفين يخضعون لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته .

2 – مستخدمين يخضعون لنظام المستخدمين الأساسي وتعديلاته .

3 – متعاقدين وعمال دائمين وعمال مؤقتين يخضعون لأحكام نظام الاستخدام والتعاقد المشار إليه في الفقرة ( هـ ) من المادة / 6 / من هذا المرسوم التشريعي .
مادة 14- آ – يجوز أن يعهد إلى العاملين في المكتبة القيام بأعمال إضافية داخلية أو غير داخلية في أعمالهم الأساسية يؤدونها خارج أوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض شهري لا يتجاوز ( 50 % ) من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ المنح على أن لا يتجاوز ( 600 ) ل . س شهرياً وذلك مهما تعددت هذه الأعمال .
ب – لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين في المكتبة من تعويضات بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وسائر القوانين والأنظمة النافذة ( 60 % ) من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ المنح على أن لا يتجاوز ( 800 ) ل . س شهرياً .

ويستثنى من ذلك كل من التعويض العائلي وتعويضات الانتقال وأجور النقل وتعويض التدفئة وتعويض الاختصاص وتعويض التمثيل وتعويضات الإنتاج الفكري .
مادة 15- يجوز منح سائر العاملين في المكتبة من حملة الشهادات الفنية والاختصاصية تعويض اختصاص حدها الأقصى / 45 % /من الراتب  أو الأجر الشهري المقطوع النافذ في ظل  المرسوم التشريعي / 44 / لعام 1974 .
وتحدد الشهادات الفنية والاختصاصية التي يستفيد حاملوها من هذا التعويض ومقدار استفادة كل منها بمرسوم .

 مادة 16- آ – يحق لصاحب المخطوطة التي تم اقتناؤها من قبل المكتبة الاحتفاظ بنسخة مصورة لها .
ب – يجوز للمكتبة أن تقوم على حسابها  بصيانة المخطوطات الموجودة لدى الهيئات أو الأفراد لقاء حصولها على مصورة لها .
مادة 17- إلى أن يتم إصدار التشريع الخاص بالإيداع القانوني للكتب والمطبوعات يلزم كل من الطابع والناشر بالتضامن – بأن يودع لدى المكتبة خمس نسخ من كل كتاب أو مطبوعة أو دورية بدون مقابل كما يلزم بذلك كل من المؤلف أو المترجم إذا تم الطبع والنشر خارج البلاد ويعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن ألفي ليرة ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة .
مادة 18- تعفى من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها المستوردات الفنية والتقنية والثقافية الخاصة بنشاط المكتبة وأعمالها باستثناء وسائط النقل .
مادة 19- ترصد الاعتمادات اللازمة للمكتبة في الموازنة العامة سنوياً .
مادة20 - ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .



دمشق في 16/10/1403 هـ  و 26/7/1983 م 










رئيس الجمهورية 
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